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من المتعارف علیھ أنھ لا یجوز التصرف في الأملاك الوقفیة، بإعتبارھا حق عام و ملك 

لجمیع المسلمین من جھة، ومن جھة أخرى لتحقیق الدیمومة والإستمراریة للعین الموقوفة، 

وتنمیة الأملاك الوقفیة فقد أقر المشرع الجزائري  غیر أنھ ولدواعي الإستغلال والإستثمار

-91المعدل و المتمم للقانون رقم   07-01جملة من الإجراءات الإستثنائیة في القانون رقم 

، ومن ھذه الإجراءات عقد المقایضة الذي بمقتضاه یتم ـھ 1411شوال  

-91من القانون رقم  24حكام المادة إستبدال جزء من البناء بجزء من الأرض مع مراعاة أ

المذكور سابقا، وعلیھ فإن الإستبدال یعتبر من أھم التصرفات القانونیة الأكثر حساسیة 

  .لتعلقھ بمشیئة الواقفین وتأثیره الكبیر في تنظیم أحوال الأوقاف

إستغلال  ،إستبدال الوقف ،عقد المقایضةتنمیة الأوقاف، ، .الأملاك الوقفیة

Abstract: 
It is generally accepted that Waqf property is not allowed as a public 

right and property of all Muslims, on the one hand, and on the other 

hand, to ensure the continuity of the property. many Waqf

reasons of exploitation, investment and development of Waqf 

                                          بدیار ماھر.د
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  :ملخص

من المتعارف علیھ أنھ لا یجوز التصرف في الأملاك الوقفیة، بإعتبارھا حق عام و ملك 

لجمیع المسلمین من جھة، ومن جھة أخرى لتحقیق الدیمومة والإستمراریة للعین الموقوفة، 

غیر أنھ ولدواعي الإستغلال والإستثمار

جملة من الإجراءات الإستثنائیة في القانون رقم 

 12المؤرخ في  10

إستبدال جزء من البناء بجزء من الأرض مع مراعاة أ

المذكور سابقا، وعلیھ فإن الإستبدال یعتبر من أھم التصرفات القانونیة الأكثر حساسیة  10

لتعلقھ بمشیئة الواقفین وتأثیره الكبیر في تنظیم أحوال الأوقاف

الأملاك الوقفیة: كلمات مفتاحیة

  .الوقف

It is generally accepted that Waqf property is not allowed as a public 

right and property of all Muslims, on the one hand, and on the other 

hand, to ensure the continuity of the property. many Waqf, However, for 

reasons of exploitation, investment and development of Waqf 
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properties, the Algerian legislator approved a certain number of 

exceptional measures in the law n ° 01-07, modifying and completing 

the law n° 91-10 of April 27, 1991. One of these procedures is the 

exchange agreement whereby part of the building is replaced by part of 

the land, taking into account the provisions of Article 24 of Law n°. 91-

10 previously mentioned. Therefore, the replacement is considered one 

of the most important legal acts related to the will of the beneficiaries 

and its great influence to regulate Waqf conditions. 
Keywords: Waqf Properties; Waqf Development; Exchange Agreement; 

Waqf Replacement; Waqf Exploitation. 

   

  

 soukahras.dz-maher.beddiar@univ: یمیلالإ بدیار ماھر. د: المؤلف المرسل -1

  :  مقدمة 

إن الدور الإقتصادي الذي تلعبھ الأوقاف حالیا لا یتعدى ذلك الدور 

وھو تمویل بعض المساجد والمدارس  ،التقلیدي الذي عرفت بھ في الغالب

  .بریعھا بصفة مباشرة من طرف الجھة الموقوف علیھا القرآنیة، أو الإنتفاع

لا یمكن أن تضطلع بدور  -الثابت والمنقول -إن الأوقاف بشكلھا التقلیدي 

بارز في العملیة التنمویة لأنھا لا تلبي شروط النماء الإقتصادي، والأوقاف في 

لزراعیة، الجزائر بشكلھا التقلیدي تنقسم إلى أوقاف ثابتة كالمباني و الأراضي ا

وأوقاف منقولة كوقف المصاحف والكتب وغیرھا، والأوقاف كما ھو معتاد باقیة 

على ھذه الصفة وتخصع إلى شروط الواقف من حیث صرف المنفعة سواء 

أكان إلى الذریة في حالة الوقف الذري، أو إلى جھة البر في حالة الوقف 

  . 1الخیري، أو إلیھما معا إن كان الوقف مشتركا

المتعلق بالأوقاف المعدل والمتمم في فتح  10- 91اھم القانون رقم وقد س

  المجال لتنمیة وإستغلال الأوقاف بطریقة تسمح بجلب المنفعة والفائدة على 
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التي نھدف إلى تبیانھا من أجل  أطراف العلاقة الوقفیة، على الرغم من النقائص

على غرار التضییق بلورة صورة واضحة حول إیجابیات و سلبیات ھذا القانون 

في عملیة مقایضة الأملاك الوقفیة والتي سنتطرق إلیھا بمزید من التفصیل في 

وبالتالي سنحاول من خلال ھذه الورقة البحثیة الإجابة على . ھذه الدراسة

ملاك الأإلى أي مدى یمكن أن یساھم عقد المقایضة في تنمیة : الإشكالیة التالیة

مدنا على المنھج الوصفي بإعتباره الأنسب ولأجل ذلك فقد إعتالوقفیة؟ 

للدراسات القانونیة مع توظیف آلیة التحلیل للوصول إلى معاني القاعدة القانونیة 

  :للإجابة على ھذه الإشكالیة سنعتمد على الخطة التالیةو ،في ھذا المجال

  .مقدمة

  .حدود التصرف في أصل الملك الوقفي: المبحث الأول

  .آثار عقد المقایضة على تنمیة الأملاك الوقفیة :المبحث الثاني

  )نتائج عامة و توصیات( خاتمة 

  .حدود التصرف في أصل الملك الوقفي -1

المتعلق بالأوقاف إلى جملة من الحدود التي  10-91لقد أشار القانون 

  :تسمح بالتصرف في الوقف یمكن إیجازھا في مایلي

  التصرف في الوقف.1.1

الجزائري التصرف في الوقف في الفصل الرابع من لقد اقر المشرع 

و المتعلق بالأوقاف في المواد  27/04/1991المؤرخ في  91/10القانون رقم 

  .منھ 26إلى  17من 

  عدم قابلیة التصرف في الوقف 1.1.1

من قانون الأوقاف صراحة إلى عدم جواز  23لقد أشارت المادة 

لا یجوز التصرف في : " مایليالتصرف في أصل الملك الوقفي بالنص على 

أصل الملك الوقفي المنتفع بھ، بأیة صفة من صفات التصرف سواء بالبیع أو 

  وھنا یجب القول بأن أصل الملك الوقفي لا یعني المنفعة " الھبة أو غیرھا
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بالملك، فمثلا التنازل عن أصل الملك الوقفي لا یجوز بینما یمكن للمنتفع أن 

ي الوقف الخاص مثلا، وبالتالي فالمشرع الجزائري وحمایة یتنازل عن المنفعة ف

للأوقاف من كل إجراء لتحویل الملكیة أو ما شابھ، قد أقر صراحة عدم قابلیة 

أصل الملك الوقفي للتصرف، وھذا بعد أن یصح الوقف، أي یستوفي جمیع 

التي نصت  17في المادة كر ذُ إجراءات وأركان الوقف، وكذا إشتراطاتھ، كما 

إذا صح الوقف زال حق  ملكیة الواقف ویؤول حق الإنتفاع إلى : " على مایلي

، ومن شروط صحة الوقف "الموقوف علیھ في حدود أحكام الوقف وشروطھ

  :2مایلي

  .أن یكون مالكا للعین المراد وقفھا ملكا مطلقا -

  .  علیھ لسفھ أو دینأن یكون الواقف ممن یصح تصرفھ في مالھ غیر محجور  -

  : بالتنازل: أولا 

لا یجوز التصرف في الوقف بطریق التنازل إلا لجھة من نوع جھة الخیر 

  :، وذلك بالشروط التالیة3في حالة الوقف العام

  .أن یكون الوقف محل التنازل من قبیل الوقف العام -

أصلا، أي لا أن التنازل لجھة الخیر المعروفة للعیان والموقوف علیھا الوقف  -

یجوز التنازل عن وقف حتى وأن كانت جھة أخرى من جھات الخیر غیر 

  .موقوف علیھا ھذا الوقف

أن تكون الموافقة صریحة من السلطة المكلفة بالوقف، والموافقة حتى تكون  -

  .  صریحة، یجب أن تكون مكتوبة

 فلا یجوز التنازل عن أصل الحق الوقفي، 4أما في حالة الوقف الخاص

مع ضرورة أن تبقى الأوقاف الخاصة تحت  ،وإنما التنازل في المنفعة فقط

  . 5تصرف أھلھا الشرعیین

  .بالإستبدال: ثانیا
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 10-91من القانون رقم  24یقصد بالإستبدال ماورد في نص المادة 

  .حالات یمكن من خلالھا مقایضة العین الموقوفة 03والذي عدد 

  :بالتغییر: ثالثا

من القانون المتعلق بالأوقاف إلى أن التغییر في  25لقد اشارت المادة 

العین الموقوفة، یمكن أن یحدث بشرط أن یكون ببناء أوغرس على أن یبقى 

الوقف قائما مھما كان نوع ھذا التغییر، وبالتالي فالتغییر لا یشمل أصل الملك 

ین فقط، بالبناء أوعن یكون في المحتوى فقط وفي حالتأن الوقفي، وإنما یشمل 

  .    طرق غرس أشجار مثلا أو ما شابھ

  مبطلات الوقف  .2.1.1

 27إلى حالات إبطال الوقف في المواد من  10- 91لقد أشار القانون رقم 

  :یجازھا في مایليإ، حیث یمكن 32إلى 

  إبطال الوقف المحدد بزمن: أولا

قاف، بإعتبار أن كل وقف محدد بزمن بعتبر باطلا ولا یخضع لقانون الأو

الوقف : من ھذا القانون بالقول 03الوقف یكون مؤبدا وھذا ما نصت علیھ المادة 

ھو حبس العین عن التملك على وجھ التأبید والتصدق بالمنفعة على الفقراء أو 

ومن ھنا فكل وقف محدد بزمن یعتبر باطلا " على وجھ من وجوه البر والخیر

  .ذا القانونمن ھ  28كما ورد في نص المادة 

  .الوقف المعلق على شرط: ثانیا

إلى أن الوقف القائم على شرط باطل لا یصح وفي  29أشارت المادة 

 15و 14 تینلعقد، وھو ما لا یتعارض مع المادالمقابل یُبطل الشرط ویصح ا

من ھذا القانون التي تُجیزان أن یشترط الواقف إشتراطات تنظم الوقف ولا 

تتعارض ھذه الإشتراطات مع الشریعة الإسلامیة،  تتحكم في أصلھ ما لم

  ھو الشرط الذي یتعارض  29وبالتالي فالشرط المراد بھ إبطال الوقف في المادة 

  



في القانون إستغلال وتنمیة الأملاك الوقفیة                                           بدیار ماھر.د
  )نموذجا  عقد المقایضة (الجزائري                                                       

 

 2020 ماي/  01، العددالسابع  المجلد                            مجلة صوت القانون               
 

262  
  

ن یكون معلقا على شرط یسمح بالتنازل على أصل أمع الشریعة الإسلامیة، ك

  .الحق

  :  أھلیة الواقف: ثاثا

الصبي لا یصح على وجھ الإطلاق حتى وأن كان ممیزا أو غیر ممیز ولو  وقف

  .من ھذا القانون 30عن طریق إذن من الوصي، وھو ما أشارت إلیھ المادة 

أما المجنون والمعتوه فلا یصح وقفھ لكون التصرف في الوقف یعتمد على أھلیة 

صرفھ، أما الجنون الواقف، وبما أن المجنون والعتوه فاقد للأھلیة، فلا یصح ت

المتقطع، فیصح وقفھ أثناء إفاقتھ وتمام عقلھ، بشرط أن تكون الإفاقة ثابتة 

  . 6بالطرق الشرعیة

  إستغلال الأملاك الوقفیة في القانون الجزائري  .2.1

من القانون رقم  06مكرر 26لقد أشار المشرع الجزائري في المادة 

 91/10م للقانون رقم المعدل والمتم 22/05/2001المؤرخ في  01/07

المتعلق بالأوقاف إلى إمكانیة إستغلال وإستثمار الأملاك الوقفیة بطریق المقاولة 

  .أو المقایضة

  .إستغلال الأملاك الوقفیة بطریق المقاولة.1.2.1

من القانون المدني الجزائري عقد المقاولة بحیث  549لقد تضمنت المادة 

بمقتضاه أحد المتعاقدین أن یصنع شیئا  المقاولة عقد یتعھد: "نصت على مایلي

  "أو یؤدي عملا مقابل أجر یتعھد بھ المتعاقد الآخر

  :مفھوم عقد المقاولة: أولا

عقد المقاولة ھو إتفاق بین المقاول ورب العمل على أن یقوم المقاول 

 جر یدفعھ ھذا الأخیر للمقاول،أبعمل معین لصالح رب العمل، وفي مقابل 

وبالتالي فإن عقد المقاولة یرد على محل لا یكون موجودا أثناء التعاقد، وإنما 

یعمل المقاول على إیجاده في المستقبل بعد دخول العقد حیز النفاذ  بین طرفیھ، 

  المشار إلیھا سابقا،  549غیر أن عقد المقاولة بھذا المعنى الذي تصمنتھ المادة 
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فقد یتبادر إلى الذھن الخلط بینھ و بین عقد العمل،  یثیر بعض اللبس والغموض،

إذ أن العامل في عقد العمل یؤدي أیضا عملا مقابل أجر یتعھد بھ المتعاقد 

زاء ھذا الوضع فإنھ یتعین الرجوع إلى الفقھ لمعرفة رأیھ في ھذا إالآخر، و

 .7الخصوص

  خصائص عقد المقاولة: ثانیا

  أنھ عقد رضائي -

عقد المقاولة على عنصرین إثنین، الشيء المطلوب یشمل التراضي في 

جر الذي صنعھ أو العمل المطلوب تأدیتھ من المقاول، وھو أحد المتعاقدین والأ

من القانون  59وھو ما أكده المادة ،8یتعھد بھ رب العمل، وھو المتعاقد الآخر

ر عن یتم العقد بمجرد أن یتبادل الطرفان التعبی" ، بالقول 9المدني الجزائري

  ".إرادتھما المتطابقتین دون الإخلال بالنصوص القانونیة

  انھ عقد ملزم لجانبین -

یكون العقد ملزما " لھذه الخاصیة حیث نصت على  55لقد أشارت المادة 

، وھو ما یعني أن كلا 10"للطرفین، متى تبادل المتعاقدان الإلتزام بعضھما بعضا

منفعة مقابل ما یقدمھ للطرف الطرفین یھدفان من تعاقدھما للحصول على 

  . 11الآخر

  .أنھ عقد معاوضة -

 بالعمل یقوم فالمقاول یعطي، لما مقابلا یأخذ المقاولة عقد طرفي من كل

 الذي الأجر مقابل العمل، ھذا لانجاز اللازمة المواد یقدم وقد المتفق علیھ،

  .12العمل رب من  علیھ یحصل

  عقد المقاولة في قانون الأملاك الوقفیة :ثالثا 

المتعلق بالأوقاف   07- 01من القانون رقم   6مكر  26لقد نصت المادة 

على عقد المقاولة، حیث یمكن أن یكون ھذا العقد  كوسیلة للإستثمار أو لتنمیة 

  الأملاك الوقفیة، غیر أن ھذه المادة أشارت فقط إلى إمكانیة، سواءا كان الثمن 
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حاضرا كلیا أو جزئیا، وفیما عدا ذلك فقد أحالت ھذه المادة إجراءات عقد 

وھو  ،وما بعدھا 549المقاولة لأحكام القانون المدني الجزائري لا سیما المادة 

ما یفسر أن أحكام عقد المقاولة الوارد على الأملاك الوقفیة یسري علیھ الأحكام 

    .ائص والأطراف المتعاقدةالعامة للقانون المدني مثل الأركان والخص

  إستبدال الوقف .2.2.1

أجاز فقھاء المالكیة إستبدال الوقف المنقول إذا دعت إلى ذلك مصلحة، 

موال المنقولة معرضة للتلف والخراب فإستبدالھا یكون بقاء للوقف ن الأوذلك  لأ

غیر أنھم  و إستمرارا لھ، أما الوقف غیر المنقول فالأصل أنھ لا یجوز إستبدالھ،

 .13اجازوا إستبدال العقار في حالات الضرورة العامة

  المقصود بإستبدال الوقف: أولا

یقصد بإستبدال الوقف شراء عین أخرى تكون وقفا بدلھا، وھو یختلف 

عن التبادل الذي یعني مقایضة عین موقوفة بعین أخرى، ویخضع لأحكام 

عرف بعض الفقھاء الإستبدال بأنھ، ھو المقایضة في القانون المدني، ولذلك یُ 

إخراج العین الموقوفة، عن جھة وقفھا ببیعھا وشراء عین أخرى تكون وقفا 

  .14بدلھا، والبدل والإستبدال یطلق كلاھما على الآخر وھو یؤدي نفس المعنى

  شروط إستبدال الوقف: ثانیا

من إن المانعین لإستبدال الوقف تنصب حججھم على حفظ الوقف والحذر 

دلة قویة أالعبث بھ وخشیة الإفضاء إلى تلفھ وضیاعھ، فیأتي الجواز الذي تسنده 

فراط ولا تفریط، وذلك وفق شروط وضوابط أساسیة لكبح جماح إمن غیر 

شھوة التوسع الفاحش، وسد الذرائع التي من شأنھا أن تعبث بمصالح الوقف، 

ع حدا أمام التصرف أن نرصد الشروط اللازمة لتض -تبعا لھ -فكان ضروریا 

  .15الطائش غیر الجائز 

أن یكون التصرف أمر غیر فردي أو إختیاري یخضع لھوى النفس أو شھوة  -1

  .المتولي
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  .أن یتوفر في من یُقر بالإستبدال الأھلیة و العدالة و النزاھة والإستقلال -2

  .أن لا یترتب عن الإستبدال غبن فاحش -3

الإستبدال، بحیث لا یجوز بیع الوقف إلى أحد توخي الشبھة في عملیة  -4

  .الفروع أو الأصول أو الأزواج

  .أن لا یُباع الوقف إلى من لھ دین عند المستبدل -5

  أحكام مقایضة الوقف في قانون الأوقاف الجزائري  .3.1

سنحاول من خلال ھذا الفرع التطرق لأھم أحكام مقایضة الوقف في 

المتعلق بالأوقاف المعدل  10-91لقانون رقم التشریع الجزائري من خلال ا

  .والمتمم

  .الإستبدال أو المقایضة: أولا

من المفھوم اللغوي والفقھي للإستبدال والمقایضة، نجد أن ھناك فرق 

في شراء عین أخرى تكون وقفا بدلا منھا،  -أي الإستبدال - بینھا، یتمثل الأول 

دون شراء، وللتوضیح أكثر  16بینما المقایضة تتمثل في إبدال عین بأخرى

فالمقایضة ھي مبادلة حق ملكیة بحق ملكیة آخر، أي أن العبرة في المقابل 

بالطبیعة ولو تمكنا من معرفة سعر المقابل وقت عرضھ في الأسواق، مثلا  نقل 

ملكیة منزل مقابل سبائك ذھبیة ھو مقایضة، فإذا كان المقابل جزءا منھ نقود 

ھنا العبرة بالجزء الغالب إذا كان نقودا كان بیعا، أما والجزء الآخر حق ملكیة 

   .17إذا كان حق الملكیة ھو الغالب كان مقایضة

غیر أن العدید من الفقھاء والقانونیین لم یفرقوا بین المقایضة أو الإستبدال 

ھو بیع عین من أعیان الوقف ببدل   -الذي یعني المقایضة - حیث یراد بالإبدال

ن المراد من الإستبدال شراء عین للوقف بدل ما بیع من نقدي أو عیني، وا

أعیانھ، وأنھما من الشروط الصحیحة لأن مقتضاھا إحلال عین محل عین من 

  .18غیر إخلال بأصل الوقف أو حكمھ أو منفعة الموقوف أو الموقوف علیھم
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وإذا ما نظرنا إلى موقف المالكیة فقد فرقوا بین المنقول والعقار في 

صوا على جواز إستبدالھ، وأما العقار فإنھم لا الإستبدال، فأما المنقول فھم ینُ 

   .19یُجیزون بیع العقار إلا في حالة واحدة كتوسیع مسجد أو طریق عام

  مقایضة الوقف في قانون الأوقاف الجزائري : ثانیا

 01/07من القانون رقم  06مكرر 26لقد نصت الفقرة الثانیة من المادة 

یمكن أن تستغل أو تستثمر  وتنمى : " والمتمم لقانون الأوقاف مایلي المعدل

بعقد المقایضة الذي یتم بمقتضاه إستبدال  -2: الأملاك الوقفیة حسب ما یأتي

من القانون رقم  24جزء من البناء بجزء من الأرض، مع مراعات أحكام المادة 

سنة أبریل  27الموافق   1411شوال عام  12المؤرخ في  91-10

199120."  

لقد أشارت ھذه المادة صراحة على المعنى الصحیح للمقایضة والمتمثل 

في إبدال عقار بعقار آخر، غیر أنھ ما یلاحظ في ھذه المادة أنھا حصرت عملیة 

المقایضة بین جزء من البناء بجزء من الأرض، وبالتالي فإن أي عملیة مقایضة 

مكرر  26لمقایضة الواردة في المادة أخرى ولو بالعقار فإنھا تخرج من دائرة ا

كأن تتم المقایضة بجزء من البناء مع جزء من بناء آخر أو قطعة أرض  06

  . بقطعة أرض أخرى

ماذا یقصد المشرع الجزائري : وفي ملاحظة أخرى حول ھذه المادة وھي

بجزء من البناء بجزء من الأرض؟، قانونیا ولو إتبعنا نص المادة حرفیا، وھو 

فإذا أردنا مقایضة مبنى كامل بجزء من الأرض فإن ھذه  ،أن یكون ما یجب

جزء من دة ذكرت حرفیا كلمة االمادة لا تجیز لنا المقایضة على إعتبار أن الم

وھو ما یعني أنھ إذا كان لدینا مبنى وقفي كاملا ثبت تعرضھ للضیاع   البناء

المادة، والأمر كذلك یقع والإندثار فلا یجوز مقایضة إلا جزء منھ تبعا لنص ھذه 

على الجزء من الأرض وإن كان أقل شدة بحكم أنھ لا یُعقل أن تُستبدل أرض 

  . لشساعتھا وإمتدادھا كلھا



في القانون إستغلال وتنمیة الأملاك الوقفیة                                           بدیار ماھر.د
  )نموذجا  عقد المقایضة (الجزائري                                                       

 

 2020 ماي/  01، العددالسابع  المجلد                            مجلة صوت القانون               
 

267  
  

ولعل ما جاء في ھذه المادة من حصر في عملیة المقایضة في العقار ما 

 في یوافق مذھب المالكیة الذي لا یُجیز المقایضة في الأملاك الوقفیة العقاریة إلا

  .حالات ضیقة جدا كما سبق و أن أشرنا

  .الحالات الخاصة بالمقایضة في الأملاك الوقفیة: ثالثا

على الرغم من إجازة المقایضة في الأملاك العقاریة الوقفیة، كما ورد في 

إلا أن ھذه المادة نفسھا قد قیدت ھذه  المذكورة سابقا، 06مكرر 26المادة 

  .    من نفس القانون 24العملیة بجملة من الشروط الواردة في المادة 

لا یجوز أن : على مایلي 10-91من القانون  24حیث نصت المادة 

  :تعوض عین موقوفة أو یستبدل بھا ملك آخر، إلا في الحالات التالیة

  .حالة تعرضھ للضیاع أو الإندثار -

  .حالة فقدان منفعة الملك الوقفي مع عدم إمكان إصلاحھ -

حالة ضرورة عامة كتوسیع مسجد أو مقبرة أو طریق عام في حدود ما تسمح  -

  .بھ الشریعة الإسلامیة

حالة إنعدام المنفعة في العقار الموقوف وإنتفاء إتیانھ بنفع قط، شریطة  -

  .تعویضھ بعقار یكون مماثلا أو أفضل منھ

  ".الحالات المبینة أعلاه بقرار من السلطة الوصیة بعد المعاینة والخبرة تثبت

  . آثار عقد المقایضة على تنمیة الأملاك الوقفیة .2

إتجھ التفكیر في الجزائر أولا إلى ضرورة إستثمار أموال الأوقاف، فبدأت 

وزارة الشؤون الدینیة والأوقاف أصعب مھمة، وھي حصر وإسترجاع الأملاك 

الفرنسي بھذه الأملاك ما فعل من  المستدمرفیة الكثیرة خاصة بعدما فعل الوق

إلخ، ونجحت الوزارة في تحقیق نتائج إیجابیة في ھذا ... مصادرة وبیع

، ثم إتجھت كمرحلة ثانیة إلى محاولة إدماج الملاك الوقفیة في العملیة 21الصدد

بالأملاك الوقفیة من الإستثماریة عن طریق تقنین الجوانب الإقتصادیة الخاصة 

  .جھة، و حمایة ھذه الأملاك من الإندثار والتحایل من جھة أخرى
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  تنمیة الأملاك الوقفیة في القانون الجزائري  .1.2

تھدف الأموال الوقفیة إلى تقدیم منافع تدخل في وجوه الخیر والبر 

قف إما بصورة عامة، من دینیة أو إجتماعیة أو أھلیة أو ذریة، ثم إن أموال الو

أن تستعمل مباشرة لتحقیق ھدفھا فیكون الإنتفاع بالمال الموقوف نفسھ مع بقاء 

أصلھ ولو لأمد معلوم، أو أنھا تستغل فیما ھي معدة لھ من إستغلال تجاري أو 

زراعي أو صناعي أو خدمي، وتستعمل إیراداتھا وعوائدھا وغلالھا في وجھ 

  .22البر الذي حُبست علیھ

لجزائري عند إعداده لقانون الأوقاف نفس النھج وقد نھج المشرع ا

  .المتعلق بتنمیة الأملاك الوقفیة

  .مظاھر تنمیة الأملاك الوقفیة .1.1.2

تعد عملیة الاستثمار الوقفي محصلة المراحل السابقة التي عرفتھا الأملاك 

الوقفیة ابتداء من حصرھا والبحث عنھا واسترجاعھا إلى غایة تسویة وضعیتھا 

على تعدیل قانون الأوقاف رقم  عملونیة بإعداد سندات رسمیة لھا وقد القان

: الموافق لـ 1422صفر  28المؤرخ في  01/07بموجب القانون رقم  91/10

فتح المجال لتنمیة واستثمار الأملاك الوقفیة سواء بوذلك  2001ماي  22

أو  ،)خاصّة بعد ارتفاع مداخیل الأوقاف(بتمویل ذاتي من حساب الأوقاف 

بتمویل وطني عن طریق تحویل الأموال المجمعة إلى استثمارات منتجة 

  .23باستعمال مختلف أسالیب التوظیف الحدیثة

  .الإستبدال: أولا

 على تنص التي الجزائري المدني القانون من 58 المادة لنص تطبیقا

 شيء فعل أو إعطاء الطرفین من واحد كل یلزم الذي ھو بعوض العقد " :مایلي

 لقانون المعدل 07-01 رقم القانون مكرر من 26الثانیة  للفقرة وتطبیقا " ما

 حیث المقایضة بعقد الوقفیة، الأملاك وتنمي وتستثمر تستغل أن یمكن الأوقاف،

  بد لا الأحوال كل في لكن الأرض، من بجزء من البناء جزء إستبدال بموجبھ یتم
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 ذلك و علیھ والموقوف الواقف من كل مصلحةل ھذا الاستبدال في مراعاة من 

  .الإسلامیة الشریعة أحكام إطار في

  .الإیجار: ثانیا

قد لا یستطیع الناظر تشغیل الوقف بنفسھ أو أن یكون عقارا فیرغب في 

  .تأجیره، فیتقدم أحد الأشخاص یرغب في إستئجار ھذا الوقف

من  حیث أن الناظر یتولى التصرف بالوقف وتنمیتھ والإستفادة منھ،

الإجارة والمزارعة والمساقاة ونحوھا، ولا صلاحیة للموقوف علیھ في 

التصرف إذا لم یكن ھو الناظر، لأن الولایة للناظر سواء كان الناظر ھو 

  . 24الموقوف علیھ أو غیره

وعلیھ فإن الإیجار من اھم أسالیب إستثمار الوقف، الذي یحافظ على 

مساھمتھ في تنمیة الوقف، وتحقیق  ىافة إلدیمومة العین الموقوفة وبقائھا، بالإض

أھدافھ، وقدیما كاد الفقھاء أن یربطوا بین الإجارة وبین جواز بعض أنواع 

الوقف، فقد علل الفقھاء الذین منعوا وقف الدراھم والدنانیر، بأنھ لا یجوز 

  .25إجارتھا

المعدل و المتمم للقانون  07- 01القانون  8مكرر  26وقد أشارت المادة 

المتعلق بالأوقاف على أن عقود إیجار المحلات الوقفیة المعدة  10-91قم ر

للسكن والمحلات التجاریة یجب أن تخضع لإحكام القانون المدني والقانون 

  .التجاري

  عقد الترمیم وعقد التعمیر ودورھما في تنمیة الأملاك الوقفیة.2.1.2

بمشاركتھ في التنمیة فحسب، بل أنھ لا  لا یكتسي الوقف أھمیة إقتصادیة

ینبغي إغفال دوره و قیمتھ التاریخیة التي تعكس تاریخ القدامى و معرفة 

أخبارھم و أحوالھم، لذلك فقد فكر المشرع في إعادة إحیاء الأوقاف القدیمة ذات 

القیمة التاریخیة، و في ھذا الصدد فقد أوجد أسالیب ناجعة بھدف إستغلال 

  .26ذا النوع من الأوقاف من خلال عقدین ھما الترمیم و التعمیروإستثمار ھ
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یمكن أن تستغل و تستثمر : إلى مایلي 7مكرر 26وقد اشارت المادة 

وتنمى العقارات الوقفیة المبنیة المعرضة للخراب والإندثار بعقد الترمیم أو 

یر، مع التعمیر الذي یدفع المستأجر بموجبھ ما یقارب قیمة الترمیم أو التعم

  .خصمھما من مبلغ الإیجار مستقبلا

  عقد الترمیم أو التعمیر : أولا

 عقد بإبرام بالأوقاف المكلفة السلطة قیام والتعمیر الترمیم بعقد یقصد

 بدفع المستأجر بموجبھ یلتزم أوخاص عام شخص طبیعي أو معنوي مع إیجار

 بإیجار بالأوقاف المكلفة السلطة الترمیم والتعمیر، وتلتزم قیمة یقارب مالي مبلغ

 المتفق الإیجار مبلغ یخصم أن المستأجر على إلى والتعمیر الترمیم محل العین

 یعاد والتعمیر مبلغ الترمیم استھلاك المستأجر، وعند قدمھ الذي المبلغ من علیھ

 العلاقة تنتھي أو علیھا یتفق بشروط الطرفین بین عادي إیجار عقد تحریر

 عبء أي من خالیة بالأوقاف المكلفة السلطة إلى المؤجرة العین وتعود الإیجاریة

  .27أوالتزام

منھ قد  05الفقرة 13في المادة  98/38128كما أن المرسوم التنفیذي رقم 

یباشر ناظر الملك الوقفي :أشارت إلى عملیة الترمیم حیث نصت على مایلي

ویتولى على الخصوص المھام  عملھ تحت مراقبة وكیل الأوقاف ومتابعتھ،

السھر على صیانة الملك الوقفي المبني و ترمیمھ وإعادة بناءه، عند  -5: الآتیة

  ."  الإقتضاء

من القانون  7مكرر 26ومن المعلوم أن عقد الترمیم الوارد في المادة 

المشار إلیھ سابقا، یختلف إختلافا كبیرا مع الترمیم الوارد في  01/07رقم 

، حیث أن ھذا الأخیر من إختصاص ناظر 381//98لتنفیذي رقم المرسوم ا

الملك الوقفي الذي یقوم بأعمال بسیطة تشمل عملیة الترمیم، حفاظا على الھیكل 

  فھو یشمل  7مكر  26العام للملك الوقفي، بینما عقد الترمیم الوارد في المادة 
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في قانون التعمیر  أعمال ترمیم كبرى تتطلب لإنشاءھا عقد من العقود الواردة

  .والبناء

  دور عقد الترمیم في تنمیة الأوقاف : ثانیا

 لتنمیة المشرع استحدثھ الوقفیة الإیجار عقود أشكال من شكل یعتبر

 المستأجر یقوم بأن وذلك والخراب، للاندثار المعرضة العقارات الوقفیة المبنیة

 للجھة یدفعھا بحیث التعمیرأو  الترمیم قیمة ما یقارب العقد بدفع ھذا بموجب

تعمیر  تتولى والتي والتعمیر عقد الترمیم وذلك بمقتضى بالأوقاف المكلفة

 لھ یخصم إذا مستقبلا مبلغ الإیجار المبلغ من ھذا ویخصم ترمیمھا أو المباني

  .29كاملا یستوفي دینھ أن إلى الإیجار المحدد بدل من نسبة

یمكن القول بأن عقد الترمیم یمثل نموذج مھم في  و بھذا المفھوم القانوني،

تنمیة الأملاك الوقفیة، حیث أنھ یحقق وجھین أساسیین في عملیة التنمیة، أولھا 

أن ھذا العقد یعمل على ترمیم المباني وحمایتھا من الإندثار وبالتالي، وثانیھا أن 

بذالك یساھم في ھذا العقد المتضمن عملیة إیجار المباني التي تم ترمیمھا فھو 

التنمیة الإقتصادیة ویضمن حمایة للوقف محل الترمیم، بحكم الرعایة الواجبة 

  .  من المستأجر

  آثار عقد المقایضة على إستغلال وتنمیة الأملاك الوقفیة .2.2

إن فكرة الوقف تقوم على تنمیة قطاع ثالث متمیز عن كل من القطاع 

ؤولیة النھوض بمجموعة من الخاص والحكومي، وتحمیل ھذا القطاع مس

  .30لا تحتمل الممارسة السلطویة للدولة -بطبیعتھا -الأنشطة ھي

حیث تمثل مسیرة التنمیة الوقفیة تأكیدا على أحد الملامح الرئیسیة في 

التوجھ الحضاري الإسلامي المعاصر، فالوقف صیغة إسلامیة أصیلة تبرز 

یة في الإسلام، وھي القیم التي تتمیز التفاعل بین قیم العقیدة و العبادة وقیم التنم

  .31بھا روح المجتمع الإسلامي عن غیره من المجتمعات

  محددات إستبدال الوقف  1.2.2
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حینما نستحضر أن الأموال والممتلكات الحبیسة قد أصبحت، مع مرور 

الزمن وتعاقب الأجیال، تمثل جزءا كبیرا من الثروة الوطنیة ومن الحركة 

أو  -لمعظم البلدان الإسلامیة، فإننا ندرك بداھة أن الوقف أصبح الإقتصادیة

قوة إقتصادیة فاعلة، وإذا علمنا أن الجزء الأكبر من ھذه  -یمكن أن یصبح

الثروة ومن ھذه القوة الإقتصادیة، قد آل إلى تسییر الدولة و إشرافھا و توجیھھا، 

لإسھام في تنمیة إقتصادیة فإن ھذه القوة الإقتصادیة تصبح قابلة لكي توجھ نحو ا

  . 32منسجمة ومتكاملة مع الثروات الوطنیة الأخرى

  سبل تنمیة الأملاك الوقفیة عن طریق المقایضة .2.2.2

لم یكتف المشرع الجزائري بتنظیم النظارة على الأملاك الوقفیة وتسییرھا 

وتنمیتھا في  عن طریق تأجیرھا فحسب بل تعداه ذلك إلى محاولة إستثمارھا

مختلف قطاعات النشاط الإقتصادي وظل یسعى جاھدا لتحقیق الأھداف التنمویة 

یمختلف صیغ الإستثمار وصوره ذلك أن الأملاك الوقفیة أصبحت تشكل مكسبا 

إقتصادیا وإجتماعیا ھام، وفي ھذا الصدد وفي إطار الإنفتاح الإقتصادي أو ما 

ائر تم الشروع في تنمیة الأملاك الوقفیة یعرف بإقتصاد السوق التي تعیشھا الجز

إبتداءا من حصرھا والبحث عنھا وإسترجاعھا إلى غایة تسویة وضعیتھا 

القانونیة بإعادا سندات رسمیة لھا، وقد عمل المشرع الجزائري على تعدیل 

المؤرخ في  01/07یموجب القانون رقم  91/10قانون الأوقاف رقم 

منھ أنھ أصبح بإمكان  26ل المادة ، والذي یتضح من خلا22/05/2001

ثمار ھذه تالجھات القائمة على رعایة و صیانة الأملاك الوقفیة إستغلال وإس

  .33الأوقاف وتنمیتھا، و ذلك لفتح المجال للتنمیة

  :إستبدال جزء من البناء بجزء من الأرض: أولا

على الرغم من أھمیة تنمیة الأملاك الوقفیة بطریق المقایضة، إلا أن 

المشرع الجزائري حصرھا في طریقة واحد فقط وھي إستبدال جزء من البناء 

  بجزء من الأرض، وتكمن أھمیة ھذه العملیة في إمكانیة إستغلال ھذه الأراضي 
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 24التي تم إستبدالھا في القیام بمشاریع تنمویة فوقھا مع مراعات أحكام المادة 

  .91/10من القانون رقم 

  :لعین الموقوفةحالات مقایضة ا: ثانیا

المتعلق بالأوقاف أن  91/10من القانون رقم  24طبقا لنص المادة 

  :إستبدال العین الموقوفة لا یجوز إلا في الحالات التالیة

  :حالة تعرضھ للضیاع أو الإندثار -1

لقد اقر أغلب المذاھب بوجوب تغییر العین الموقوفة في حالة تعرضھ 

لمشرع الجزائري نفس النھج، بإعتبار أن حالة للضیاع أو الإندثار، و قد سلك ا

الضیاع أو الإندثار تحول دون الإستفادة من العین الموقوفة، وھو ما یعني عدم 

مساھمة الوقف محل الضیاع في التنمیة، مما یستوجب تغییره بجزء من 

  .الأرض

  .حالة فقدان الملك الوقفي مع عدم إمكان إصلاحھ -2

ي ھو عدم إمكان إسترجاعھ، أو إستعمالھ مرة أخرى ویقصد بفقدان الملك الوقف

مع عدم إمكان إصلاحھ، وھو ما یترتب علیھ في حالة عدم مقایضتھ، ھلاك 

  .العین الموقوفة

حالات  03تشمل حالة الضرورة الواردة في ھذه المادة : حالة الضرورة -3

  .توسعة مسجد او مقبرة او طریق عام

إطار المصلحة العامة للشعب، أي ان ویقصد بحالة الضرورة أن تتم في 

یستفاد منھا كل الناس مثل توسعة مسجد لجمیع المصلین أو مقبرة أو الإستفادة 

من طریق عام، ففي ھذه الحالات یمكن أن یتم مقایضة جزء من البناء لغرض 

  .حالات الضرورة العامة الواردة في ھذه المادة

المنفعة في العقار الموقوف وإنتفاء إتیانھ بنفع قط شریطة  حالة إنعدام -4

  .تعویضھ بعقار یكون مماثلا أو أفضل منھ
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إن إنعدام المنفعة في العقار یوجب المقایضة لإنتفاء النفع، والإنتفاء ھنا 

یجب أن یكون قطعي لایُرجى منھ إصلاح، غیر أن التعویض في ھذه الحالة 

لا، والتماثل في ھذه المادة غامض نوعا ما، فھل الرابعة یجب أن یكون مماث

یقصد المشرع التماثل في النوع أم التماثل في القیمة؟، فإذا كان القصد في 

، فإنھ لا یجوز على إعتبار 6مكرر 26من المادة  02النوع، فإنھ بتطبیق الفقرة 

أن المقایضة لاتشمل إلا حالة واحدة وھي إستبدال جزء من البناء بجزء من 

  .الأرض، أي ضرورة إختلاف النوع

ومن ھنا یمكن القول أن التماثل المقصود بھ في ھذه المادة ھو التماثل في 

أو أفضل  -القیمة، و المعني یشمل أیضا المفاضلة الواردة في ھذه الحالة بالقول 

حیث یجب أن یكون الشيء المراد إستبدالھ أفضل من الشيء المستبدل في  -منھ

  .   6مكرر 26ي النوع بإعتباره قد تم الفصل فیھ في المادة القیمة ولیس ف

وخلاصة القول فإن المقایضة وعلى الرغم من أھمیتھا في تنمیة الأملاك 

الوقفیة فإن المشرع الجزائري لم یعطھا الأھمیة التي تستحقھا، حتى تفي 

بالغرض المطلوب، فكان أحرى بالمشرع ان لا یحصرھا في حالة واحدة، و 

تنظیم یمكن أن یتم توسیعھا إلى حالات أخرى لا تضر بالوقف، مع ضرورة  إنما

  .     حتى لا یضیع الوقف و یتم إھداره بدون وجھ حق العملیة

  ).نتائج عامة و توصیات( خاتمة

الاملاك الوقفیة  من خلال ما تقدم یمكن القول بأن تنمیة وإستثمار

المتعلق  10-91بالجزائر قد شھدت تطورا ملحوظا بصدور القانون رقم 

 ، وھو ما یعتبر قفزة نوعیة في مجال تنمیة الأوقاف،مبالأوقاف المعدل والمتم

غیر أن جوانب القصور في ھذا القانون، تبقى واضحة بالنظر إلى المأمول من 

ه الأملاك، ولعل أھمھا القیود الواردة على النتائج التي یمكن أن تحققھا تنمیة ھذ

بعض عقود التنمیة والإستغلال مثل ما ھو حاصل مع عقد المقایضة، وعلیھ 

  وحتى یمكن أن ترقى الأملاك الوقفیة في الجزائر إلى مستوى التنمیة المطلوبة 
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والمأمولة، فإنھ یمكن تدعیم ھذه الدراسة بجملة من التوصیات التي نراھا مھمة 

  :مكن أن تسھم في تطویر الأملاك الوقفیة والتي نوجزھا فیمایليوی

لا بد من تطویر المنظومة التشریعیة للوقف بصفة عامة حتى تساھم في تنمیة  -

  .و إستغلال أمثل للأملاك الوقفیة

عدم حصر عقد المقایضة في حالة واحدة والمتمثلة في إستبدال جزء من البناء  -

حیث أن ھذا الأمر من شأنھ أن یعیق مسألة التنمیة  بجزء من الأرض،

  .والإستغلال

ضرورة أن تشمل عقد المقایضة حالات أخرى كإستبدال البناء بأكملھ الذي لا  -

یرجى منھ منفعة على الإطلاق بجزء من الأرض أو العكس أو حتى إستبدال 

  .أرض بأرض أحسن منھا في القیمة أو الخصوبة أو المنفعة

یُعتد بالإستبدال لیس بالنوع فقط وإنما بالقیمة والمردود المالي  یجب أن -

مع مراعات مقاصد الشریعة الإسلامیة في ذلك  ،والإقتصادي النفعي على الوقف

  .كلھ

  التھمیش والإحالات
 
نماذج مختارة من (نظام الوقف في التطبیق المعاصر ،)2003(مھدي أحمد محمود، -1

، الطبعة الأول، جدة، المعھد الإسلامي للبحوث و )تجارب الدول والمجتمعات الإسلامیة
 .38التدریب ، ص 

 .المتعلق بالأوقاف المذكور سابقا 10-91من القانون  10أنظر المادة  -2
 .المتعلق بالأوقاف 10-91من القانون رقم  20 انظر المادة -3
 .المتعلق بالأوقاف 10-91: من القانون رقم 19أنظر المادة  -4
 .المتعلق بالأوقاف 10-91: من القانون رقم 22أنظر المادة  -5
 المتعلق بالأوقاف  10-91: من القانون رقم 31أنظر المادة  -6
لقد المقاولة على ضوء أحكام القانون المدني  النظام القانوني ،)2009(،زیداني توفیق -7

الجزائري،  رسالة ماجستیر في القانون العقاري، جامعة الحاج لخضر باتنة، الجزائر، ص 
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http://theses.univ-:  یمكن الإطلاع علیھا من خلال الربط التالي. 08
ligne/doc_download/2447-en-batna.dz/index.php/theses ---------- 

الوسیط في شرح القانون المدني الجدید، العقود الواردة ،)2009(،عبد الرزاق السنھوري -8
 .06، الطبعة الثالثة، لبنان منشورات الحلبي الحقوقیة، ص 1المجلد  ،07على العمل، الجزء 

المتضمن القانون المدني المعدل  1975سبتمبر  26المؤرخ في  58-75الأمر رقم  -  9
 والمتمم 

 .القانون المدني الجزائري، المرجع نفسھ  -10
عقد المقاولة في الفقھ الإسلامي، مجلة جامعة ،)2010(إبراھیم شاشو، -11

، دمشق، سوریا، العدد الثاني، 26دمشق للعلوم الإقتصادیة و القانونیة، المجلد 
  : متوفرة من خلال الرابط التالي. 746ص 

 
http://www.damascusuniversity.edu.sy/mag/law/images/stories/7
43-768.pdf 

 .11المرجع السابق، ص : زیداني توفیق -12
الوقف الإسلامي بین النظریة و التطبیق، دار النفائس للنشر و : سعید صبري عكرمة -13

 .280،  ص 2001التوزیع، الإردن، 
، أحكام إستبدال الوقف في النظامین المصري والسعودي، )2014(رضا محمد عیسى، -14

 .18الطبعة الأولى، السعودیة، مكتبة القانون والإقتصاد، ص 
، إستبدال الوقف في الفقھ الإسلامي )2009(حسن یشو،محمد عثمان طاھر شبیر و -15

، كلیة 27والقوانین المعاصرة، قطر، مجلة كلیة الشریعة والدراسات الإسلامیة، العدد 
 .345الشریعة والدراسات الإسلامیة، ص 

أحكام الوقف، دراسة قانونیة فقھیة مقارنة بین ) 2011(منذر عبد الكریم القضاة، -16
 .167القانون، الأردن، دار الثقافة، ص الشریعة و 

17 محاضرات في مقیاس العقود الخاصة لطلبة السنة الثالثة قانون خاص،  ،)2014(قماز، -
:  متوفر من خلال الرابط التالي. 07كلیة الحقوق و العلوم السیاسبة، جامعة تلمسان ، ص 

http://cours-
examens.org/images/An_2015_1/Etudes_superieures/Droit_civil/
Tlemcen/Princ_contrat_spec.pdf 

، أحكام الوقف في ضوء الشریعة الإسلامیة وفقا للقانون )2015(سمیر صبحي، -18
 .85، ص الأولى، القاھرة،المركزالقومي للإصدارات القانونیةالسعودي، الطبعة 

 .168منذر عبد الكریم القضاة، المرجع السابق، ص  -19
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 1991أبریل سنة  27الموافق   1411شوال عام  12المؤرخ في  10- 91القانون رقم  -20
 .المتعلق بالأوقاف

مع دراسة تطبیقیة للوقف ، الوقف ودوره في التنمیة الإقتصادیة )2009(بن عیشي بشیر، -21
في الجزائر، بحث مقدم إلى المؤتمر الثالث للأوقاف بالمملكة العربیة السعودیة، الجامعة 

 . 214، ص الإسلامیة، المملكة السعودیة
، الطبعة الأولى، )تطوره، إدارتھ، تنمیتھ(، الوقف الإسلامي، )2000(منذر قحف، -22

 .228، ص دمشق، سوریا، دار الفكر
تسییر الوقف في الجزائر،دراسة مدیریة الشؤون ، )2019(یم مریم نبیلة وآخرون،ھاش -23

الدینیة والأوقاف لولایة تلمسان، مجلة الإقتصاد الإسلامي العالمیة، جامعة كاي، الصومال، 
  : متوفر من خلال الرابط التالي

https://giem.kantakji.com/article/details/ID/1296  
 ،الوقف الإسلامي بین النظریة و التطبیق، الطبعة الثانیة ،)2011(صبري،عكرمة سعید  -24

 .280، ص بیروت، دار النفائس للنشر و التوزیع
إدارة أموال الوقف وسبل إستثماره في الفقھ الإسلامي  ،)2010(عبد الرزاق بوضیاف، -25

 .118ص والنشر، دار الھدى للطباعة ، ، عین ملیلة، الجزائر)دراسة مقارنة( و القانون 
، النظام القانوني للأملاك الوقفیة في التشریع الجزائري، رسالة )2009(صوریة زردوم، -26

 .148، ص ماجستیر في القانون العقاري، كلیة الحقوق، جامعة باتنة
 الجزائري، مذكرة ماجستیر، القانون في الوقف إدارة ،)2011(خیرالدین، مشرنن بن -27

 .216ص ، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة،جامعة تلمسان
الذي یحدد  شروط إدارة  12/1998/ 01: المؤرخ في 98/381المرسوم التنفیذي رقم  -28

 .1998لسنة  90الأملاك الوقفیة و تسییرھا و حمایتھا و كیفیات ذلك ، الجریدة الرسمیة رقم 
رسالة ماجستیر في القانون الخاص، كلیة الحقوق  الوقف العام، ،)2014(یاسمینة، مایز -29

 .71ص ، 1جامعة الجزائر
 .70المرجع السابق، ص : منذر قحف -30
الوقف أحد الصیغ التنمویة الفاعلة في الإسلام،  ،)2001(،عبد المحسن محمد العثمان -31

الطبعة بحوث مختارة مقدمة في الندوة الفقھیة العاشرة لمجمع الفقھ الإسلامي في الھند، 

 .38الأولى، بیروت، منشورات محمد علي بیضون، دار الكتب العلمیة،  ص 
الوقف الإسلامي، مجالاتھ وأبعاده، القاھرة،دار الكلمة للنشر،  ،)2013(أحمد الریسوني -32

 .65ص 
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الأوقاف والنمیة الإجتماعیة والإقتصادیة بالجزائر،  ،)2011(،بوسعید عبد الرحمان -33

  .96كلیة العلوم الإجتماعیة، جامعة وھران، ص  رسالة ماجستیر،

  قائمة المراجع

  المؤلفات
، أحكام إستبدال الوقف في النظاممین المصري )2014(رضا محمد عیسى، .1

 .والسعودي، الطبعة الأولى، الریاض، السعودیة، مكتبة القانون والإقتصاد

ا للقانون ، أحكام الوقف في ضوء الشریعة الإسلامیة وفق)2015(سمیر صبحي،  .2

 .السعودي، الطبعة الأولى، القاھرة،المركزالقومي للإصدارات القانونیة

،الوقف أحد الصیغ التنمویة الفاعلة في )2001(عبد المحسن محمد العثمان، .3

الإسلام، بحوث مختارة مقدمة في الندوة الفقھیة العاشرة لمجمع الفقھ الإسلامي في 

 .محمد علي بیضون، دار الكتب العلمیة الھند، الطبعة الأولى، بیروت، منشورات

، إستبدال الوقف في الفقھ الإسلامي )2009(محمد عثمان طاھر شبیر وحسن یشو، .4

، 27والقوانین المعاصرة، قطر، مجلة كلیة الشریعة والدراسات الإسلامیة، العدد 

 .كلیة الشریعة والدراسات الإسلامیة

دراسة قانونیة فقھیة مقارنة بین  أحكام الوقف،) 2011(منذر عبد الكریم القضاة، .5

 .الشریعة و القانون، الأردن، دار الثقافة

،الوقف الإسلامي، مجالاتھ وأبعاده، القاھرة، دار الكلمة )2011(أحمد الریسوني، .6

  .للنشر

الوسیط في شرح القانون المدني الجدید، العقود ،)2009(عبد الرزاق السنھوري، .7

، الطبعة الثالثة، لبنان منشورات الحلبي 1جلد ن الم07الواردة على العمل، الجزء 

  .الحقوقیة

إدارة أموال الوقف وسبل إستثماره في الفقھ  ،)2010(عبد الرزاق بوضیاف، .8

، دار الھدى للطباعة والنشر، عین ملیلة، )دراسة مقارنة( الإسلامي و القانون 

  .الجزائر

لتطبیق، الإردن، ، الوقف الإسلامي بین النظریة وا)2001(عكرمة سعید صبري، .9

 .دار النفائس للنشر و التوزیع
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الوقف الإسلامي بین النظریة و التطبیق، الطبعة  ،)2011(عكرمة سعید صبري، .10

 .بیروت، دار النفائس للنشر و التوزیع ،الثانیة

، الطبعة الأولى، )تطوره، إدارتھ، تنمیتھ(، الوقف الإسلامي، )2000(منذر قحف، .11

  .دمشق، سوریا، دار الفكر

نماذج مختارة من (نظام الوقف في التطبیق المعاصر ،)2003(مھدي أحمد محمود، .12

، الطبعة الأول، جدة، المعھد الإسلامي )تجارب الدول والمجتمعات الإسلامیة

 .للبحوث و التدریب

  الأطروحات

، الأوقاف والتنمیة الإجتماعیة والإقتصادیة )2011(بوسعید عبد الرحمان، .1

 .ماجستیر، كلیة العلوم الإجتماعیة، جامعة وھرانبالجزائر، رسالة 

الجزائري، مذكرة  القانون في الوقف إدارة ،)2011(خیرالدین، مشرنن بن .2

  .ماجستیر، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة،جامعة تلمسان

النظام القانوني لقد المقاولة على ضوء أحكام القانون  ،)2009(زیداني توفیق، .3

الة ماجستیر في القانون العقاري، جامعة الحاج لخضر المدني الجزائري،  رس

  . باتنة، الجزائر

، النظام القانوني للأملاك الوقفیة في التشریع الجزائري، )2009(صوریة زردوم، .4

 .رسالة ماجستیر في القانون العقاري، كلیة الحقوق، جامعة باتنة

ن الخاص، كلیة الوقف العام، رسالة ماجستیر في القانو ،)2014(یاسمینة، مایز .5

 .1الحقوق جامعة الجزائر

 المقالات

عقد المقاولة في الفقھ الإسلامي، مجلة جامعة دمشق للعلوم ،)2010(إبراھیم شاشو، .1

متوفرة من خلال . ، العدد الثاني، دمشق، سوریا26الإقتصادیة و القانونیة، المجلد 

 : الرابط التالي

http://www.damascusuniversity.edu.sy/mag/law/images/storie

s/743-768.pdf 
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محاضرات في مقیاس العقود الخاصة لطلبة السنة الثالثة قانون  ،)2014(قماز، .2

متوفر من خلال الرابط . اسبة، جامعة تلمسانخاص، كلیة الحقوق و العلوم السی

 :التالي

  http://cours-

examens.org/images/An_2015_1/Etudes_superieures/Dro

it_civil/Tlemcen/Princ_contrat_spec.pdf 

، الوقف ودوره في التنمیة الإقتصادیة مع دراسة تطبیقیة )2009(بن عیشي بشیر، .3

للوقف في الجزائر، بحث مقدم إلى المؤتمر الثالث للأوقاف بالمملكة العربیة 

 . السعودیة، الجامعة الإسلامیة، المملكة السعودیة

لجزائر،دراسة مدیریة تسییر الوقف في ا، )2019(ھاشیم مریم نبیلة وآخرون، .4

الشؤون الدینیة والأوقاف لولایة تلمسان، مجلة الإقتصاد الإسلامي العالمیة، جامعة 

: كاي، الصومال، متوفر من خلال الرابط التالي

https://giem.kantakji.com/article/details/ID/1296 

  النصوص القانونیة

المتضمن القانون المدني،  1975سبتمبر  26في  المؤرخ 58-75الأمر رقم  .1

 المعدل و المتمم 

المتعلق بالأوقاف المعدل  1991أفریل سنة  27المؤرخ في  10-91القانون رقم  .2

 .07-01والمتمم بالقانون رقم 

الذي یحدد  شروط  12/1998/ 01: المؤرخ في 98/381المرسوم التنفیذي رقم  .3

و حمایتھا و كیفیات ذلك، الجریدة الرسمیة رقم  إدارة الأملاك الوقفیة و تسییرھا

 .  1998لسنة  90

  

 


